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  :قرر ما يلي 

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول  الأول ـ الفصل
 المؤرخ في 1975 لسنة 384من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 

تفويض للسيدة شراز بن حمزة، متصرف  أسند 1975 جوان 17
مستشار، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الدراسات والقوانين 
الأساسية وقانون الإطار بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية 
بوزارة الداخلية، لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق 

قوانين الداخلة في نطاق حدود مشمولات مصلحة الدراسات وال
  .الأساسية وقانون الإطار باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 
  .2016 جانفي 12التونسية ويجري العمل به ابتداء من 

  .2016 مارس 1تونس في 
  الداخلية وزير 

  الهادي مجدوب
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

  

 يتعلق 2016  مارس1 مؤرخ في وزير الداخلية من قرار
 .بتفويض حق الإمضاء

  إن وزير الداخلية،

  الدستور،طلاع على  الابعد

  ديسمبر12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 القانون عدد وعلى
المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة  1983

 لصبغة الإدارية العمومية ذات اوالمؤسساتوالجماعات المحلية 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384 الأمر عدد وعلى
 بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق المتعلق 1975

  الإمضاء،

 أول أفريل  المؤرخ في1991 لسنة 543وعلى الأمر عدد 
 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع 1991

 لسنة 1261النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 
  ،2011 سبتمبر 5 المؤرخ في 2011

 أوت 3 المؤرخ في 2012 لسنة 1147وعلى الأمر عدد 
 المتعلق بتكليف السيد عياض الزعيم، متصرف، بمهام 2012

حة التصرف في موظفي وعملة الإدارة المركزية رئيس مصل
والجهوية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة 

  الداخلية،

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى الأمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى الأمر الرئاسي عدد 
  لمتعلق بتسمية أعضاء للحكومة، ا2016نفي جا

 المتعلق بترقية 2014 أفريل 22وعلى القرار المؤرخ في 
السيد عياض الزعيم، متصرف، إلى رتبة متصرف مستشار ابتداء 

  .2014 مارس 17من 

  :قرر ما يلي 
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول  الأول ـ الفصل

 المؤرخ في 1975 لسنة 384علاه عدد من الأمر المشار إليه أ
 أسند تفويض للسيد عياض الزعيم، متصرف 1975 جوان 17

مستشار، المكلف بمهام رئيس مصلحة التصرف في موظفي وعملة 
الإدارة المركزية والجهوية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية 

لوثائق بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل ا
الداخلة في نطاق حدود مشمولات مصلحة التصرف في موظفي 
وعملة الإدارة المركزية والجهوية باستثناء القرارات ذات الصبغة 

  .الترتيبية
 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 

  .2016 جانفي 12التونسية ويجري العمل به ابتداء من 

  .2016 مارس 1تونس في 
  الداخلية وزير 

  الهادي مجدوب
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

  

  

  الماليةوزارة

  

 2016 مارس 1 مؤرخ في 2016 لسنة 283أمر حكومي عدد 
 المؤرخ 2015 لسنة 222 عدد  الحكومييتعلق بإتمام الأمر

 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير 2015 ماي 21في 
  . موميةالمجلس الوطني لمعايير الحسابات الع

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير المالية،

   على الدستور،بعد الاطلاع

على القانون الأساسي للميزانية الصادر بمقتضى القانون و
 كما تم 1967 ديسمبر 8 المؤرخ في 1967 لسنة 53عدد 

 المؤرخ 2004 لسنة 42تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 
  ،2004 ماي 13في 
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 35انون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد وعلى الق
 كما تم تنقيحه وإتمامه 1975 ماي 14 المؤرخ في 1975لسنة 

 18 المؤرخ في 2007 لسنة 65خاصة بالقانون الأساسي عدد 
  ،2007ديسمبر 

 مارس 8 المؤرخ في 1968 لسنة 8وعلى القانون عدد 
قيحه بالقانون  المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تن1968
  ،2008 جانفي 29 المؤرخ في 2008 لسنة 3عدد 

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 كما تم تنقيحها 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81

 من القانون عدد 87وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 
المتعلق بقانون  2013 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013 لسنة 54

  ،2014المالية لسنة 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، 
وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011  لسنة89

 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى الأمر عدد 

 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية كما تم تنقيحه 1975

  وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

 أفريل 23 المؤرخ في 1991 لسنة 556وعلى الأمر عدد 

مامه  المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإت1991

  بالنصوص اللاحقة،

 جانفي 16 المؤرخ في 1995 لسنة 83وعلى الأمر عدد 

 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية 1995

والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية 

بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر 

  ،2013 سبتمبر 18لمؤرخ في  ا2013 لسنة 3804عدد 

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى الأمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 21مؤرخ في ال 2015 لسنة 222حكومي عدد المر وعلى الأ

لوطني تعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس االم 2015ماي 

  لمعايير الحسابات العمومية،

  .ى رأي المحكمة الإداريةوعل

  :يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه 

عدد الحكومي  من الأمر 5الفصل الأول ـ تضاف إلى الفصل 
 المطة الثانية عشر 2015 ماي 21 المؤرخ في 2015 لسنة 222

  :التالية 

  .عضوا: ـ رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية 

ية مكلف بتنفيذ هذا الأمر  ـ الوزير المكلف بالمال2الفصل 
  .الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2016 مارس 1تونس في 
  

  الإمضاء المجاور

  وزير المالية

سليم شاكر                    

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد

 

  

مارس  1مؤرخ في  2016لسنة  284بمقتضى أمر حكومي عدد 
2016.  

مي بن جنات، مراقب المالية من الدرجة الأولى، كلف السيد سا
  .بوظائف مدير عام مساعد بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد

 جانفي 2 المؤرخ في 2008 لسنة 14عملا بأحكام الأمر عدد 
 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام 2008

  .إدارة مركزية

  

 يتعلق 2016 مارس 1 قرار من وزير المالية مؤرخ في
 107 و100بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 

 المؤرخ 2015 لسنة 26 من القانون عدد 140 و114 و108و
 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل 2015 أوت 7في 

  .الأموال

  إن وزير المالية،

  بعد الاطلاع على الدستور،

وت  أ7 المؤرخ في 2015 لسنة 26وعلى القانون عدد 
 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة على 2015

   منه،140 و 114 و 108 و 107 و 100الفصول 

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى الأمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

  :قرر ما يلي 

  من100الفصل الأول ـ تعفى من موجبات أحكام الفصل 
 المتعلق 2015 أوت 7 المؤرخ في 2015 لسنة 26القانون عدد 

بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذوات المعنوية التي لم يبلغ 
حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف 

  .دينار




